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الدورة السابعة والخمسون 
البند ١٢٠ من القائمة الأولية* 

 جدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة 
تدابير لتشجيع الدول الأعضاء التي عليها متـأخرات علـى تقليـص تلـك 

 المتأخرات وتسديدها في اية المطاف 
  تقرير الأمين العام 

موجز 
طلبت الجمعية العامة، في قرارها ٢٤٣/٥٦ ألف، المؤرخ ٢٤ كـانون الأول/ديسـمبر 
٢٠٠١، إلى الأمين العام أن يقدم إليها تقريرا بشأن اقتراح المزيد من التدابـير لتشـجيع الـدول 
الأعضاء التي عليـها متـأخرات علـى تقليـص تلـك المتـأخرات وتسـديدها في ايـة المطـاف، أو 

النظر في اتخاذ تلك التدابير. ويستجيب هذا التقرير لذلك الطلب. 
وفي هـذا الصـدد، فقـد نظـرت لجنـــة الاشــتراكات في دوراــا الأخــيرة في عــدد مــن 
ـــة المقــررة في حينــها وبالكــامل ودون شــروط.  التدابـير الممكنـة للتشـجيع علـى سـداد الأنصب
وتتضمن تقارير اللجنـة ملاحظاـا واسـتنتاجاا وتوصياـا ـذا الشـأن. ويوجـز هـذا التقريـر 
نتائج عمل اللجنة. واستنادا إلى تلك النتائج والولاية الحاليـة الـتي أناطتـها ـا الجمعيـة العامـة، 
فإا تركز على إمكانية فرض ربط المتأخرات بأرقام قياسية أو فـرض فوائـد عليـها، وإمكانيـة 
حجز فوائض الميزانية المطبقة على الدول الأعضاء التي عليـها متـأخرات أو إعـادة توزيـع هـذه 

الفوائض. وسيقترن القيام بذلك بالمسائل العامة ذات الصلة بتنفيذ هذه التدابير. 
ويقترح التقرير الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الجمعية العامـة إذا مـا قـررت المضـي 
قدما في اتخاذ هـذه التدابـير. وينبغـي الاطـلاع عليـه بـالاقتران بتقريـر الأمـين العـام عـن خطـط 

التسديد المتعددة السنوات، والمطلوب أيضا في قرار الجمعية العامة ٢٤٣/٥٦ (ألف). 
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أولا - مقدمة 
ـــــة  ناقشــــت لجنــــة الاشــــتراكات، في دورــــا الثامن - ١
والخمسـين المعقـودة في عـام ١٩٩٨، إمكانيـة ربـط متــأخرات 
الـدول الأعضـاء بأرقـام قياسـية وتقييـد فـرص حصـول الـــدول 
الأعضاء التي عليها متأخرات فيما يتعلـق بـالتعيين والشـراء في 

الأمم المتحدة. 
وطلبــت الجمعيــة العامــة، في قرارهــا ٣٦/٥٣ جيــــم  - ٢
ـــــــة  المـــــؤرخ ١٨ كـــــانون الأول/ديســـــمبر ١٩٩٨، إلى لجن
الاشــتراكات، في جملــة أمــــور، أن تواصـــل النظـــر، حســـب 
الاقتضـاء، في المسـائل المذكـــورة أعــلاه، وأن تقــدم توصيــات 
ـــا في ذلــك تدابــير للتشــجيع علــى ســداد الأنصبــة  بشـأا، بم

المقررة في حينها وبالكامل ودون شروط. 
ـــا التاســعة والخمســين  واسـتعرضت اللجنـة، في دور - ٣
المعقودة في عام ١٩٩٩، عــددا مـن التدابـير الممكنـة للتشـجيع 
علــى ســداد الأنصبــة المقــررة في موعدهــــا وبالكـــامل ودون 
شـروط. وشملـت هـذه التدابـير احتجـاز حصـة فـائض الميزانيــة 
ــــها  المنطبقــة علــى الــدول الأعضــاء المتــأخرة في ســداد أنصبت
المقررة أو توزيعها على دول أخرى؛ وإعطاء الأولويـة لسـداد 
تكاليف قوات ومعدات الـدول الأعضـاء المواظبـة علـى سـداد 
أنصبتها المقررة؛ وتقـديم المدفوعـات والسـلف التشـجيعية، بمـا 
في ذلك استعمال المنحنى العكسـي؛ وإصـدار شـهادات حفـظ 
الســلام القابلــة للســداد؛ وفــرض فــائدة علــى المتــــأخرات أو 
ـــات مــن  ربطـها بأرقـام قياسـية؛ وتقييـد فـرص الأفـراد والكيان
الـدول الأعضـاء الـتي عليـها متـأخرات في التعيـين والشـــراء في 
الأمم المتحدة؛ ووضع خطط سداد متعددة السنوات؛ وإنشــاء 
صندوق جديد للأنصبة المقـررة وفقـا لمـا اقترحـه أحـد أعضـاء 
اللجنة. وخلصت اللجنـة إلى أن عـددا مـن هـذه الاحتمـالات 
يثـير مسـائل تقنيـة معقـدة، ويتطلـب مزيـدا مـن الدراســـة قبــل 
إحالة أية مقترحات محـددة إلى الجمعيـة العامـة. ورأت اللجنـة 

أنـه لا ينبغـــي لهــا أن تجــري أيــا مــن هــذه الدراســات إلا إذا 
كلفتها الجمعية العامة بذلك(١). 

وطلبــت الجمعيــة العامــة، في قرارهــا ٢٣٧/٥٤ بـــاء  - ٤
المــؤرخ ٢٣ كــانون الأول/ديســــمبر ١٩٩٩، إلى اللجنـــة أن 
تواصل النظر في هذه التدابير، باستثناء شهادات حفظ السلام 
القابلــة للســداد، وإعطــاء أولويــــة ســـداد تكـــاليف القـــوات 
والمعدات للدول الأعضاء المواظبة على سداد أنصبتها المقررة. 
وأشـارت اللجنـة، في دورـا السـتين المعقـودة في عــام  - ٥
٢٠٠٠، إلى الملاحظـات الـتي أوردـا في تقريرهـا عـن دورــا 
ـــتي  التاسـعة والخمسـين، وأشـير إلى أن عـددا مـن المقترحـات ال
ـــاوز اختصاصــات  نظـرت فيـها اللجنـة آنـذاك كـانت إمـا تتج
اللجنة أو أا أثارت مسائل سياسية هامة تتطلب توجيها مـن 
الجمعيــة العامــة. وجــــرى التشـــكيك في فاعليـــة المدفوعـــات 
التشـجيعية والســـلف اســتنادا إلى خــبرة المؤسســات الأخــرى 
التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وكذلك في المفهوم الذي يدعـو 
إلى مكافـأة الـدول الأعضـاء علـى الوفـاء بتعــهداا الماليــة إزاء 
المنظمة والملزمة لها قانونا. وفي ضوء ذلـك، قـررت اللجنـة أن 
ـــط  تواصـل، في دورـا الحاديـة والسـتين، النظـر في إمكانيـة رب
المتـأخرات بالأرقـام القياسـية أو فـرض فوائـد عليـها، وخطـــط 
ــــددة الســـنوات، والصنـــدوق الجديـــد للأنصبـــة  الســداد المتع

المقررة. 
وطلبـــت الجمعيـــة العامـــة، في قرارهـــا ٥/٥٥ ألــــف  - ٦
المـــؤرخ ٢٦ تشـــرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠٠، إلى اللجنــــة أن 
تواصـل النظـر في ربـط المتـــأخرات بالأرقــام القياســية وفــرض 
فوائـد عليـها، وفي خطـط السـداد المتعـددة السـنوات، وســـداد 
التكـاليف في وقـت مبكـر للبلـــدان المســاهمة بقــوات، وتقــديم 
ـــة إلى التشــجيع علــى  مقترحـات أخـرى تتعلـق بالتدابـير الرامي
سداد الأنصبة المقررة في حينها وبالكـامل ودون شـروط، مـع 
ــع  مراعـاة الخـبرة المكتسـبة مـن الحوافـز والجـزاءات المتعلقـة بدف
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الأنصبة المقررة في مؤسسات الأمـم المتحـدة الأخـرى وغيرهـا 
من المنظمات المتعددة الأطراف والإقليمية. 

وفي الــدورة الحاديــة والســتين للجنــة الاشــــتراكات،  - ٧
المعقودة في عام ٢٠٠١، كان معروضا على اللجنة معلومـات 
تفصيلية بشأن التدابير ذات الصلـة في المؤسسـات الأخـرى في 
منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات المتعددة الأطراف 
والإقليميـة، والـتي أدرجتـها في الإضافـة لتقريرهـا(٢). وبعـــد أن 
نظرت اللجنة في مجموعة متنوعة من التدابير المختلفـة، قـررت 
أن تواصل النظر في بعضها، وألا توالي النظر في البعض الآخر 
إلا إذا طلبـت منـها الجمعيـة العامـــة ذلــك. ونظــرت أيضــا في 

بعض المسائل العامة المتصلة بتنفيذ هذه التدابير(٣). 
وفي القـرار ٢٤٣/٥٦ ألـف، طلبـت الجمعيـة العامـــة،  - ٨
في جملـة أمـــور، إلى الأمــين العــام اقــتراح مزيــد مــن التدابــير 
ـــص  لتشـجيع الـدول الأعضـاء الـتي عليـها متـأخرات علـى تقلي
تلك المتأخرات وتسديدها في اية المطاف، أو النظر في اتخـاذ 
تلـك التدابـير، وتقـديم تقريـر ـذا الشـــأن إلى الجمعيــة العامــة 
خـلال الجـزء الرئيسـي مـن دورـا السـابعة والخمســـين، لكــي 

تنظر فيه لاحقا خلال دورا السابعة والخمسين المستأنفة. 
ويســتجيب هــذا التقريــــر لذلـــك الطلـــب، وينبغـــي  - ٩
الاطــلاع عليــه بــالاقتران بتقريــر الأمــين العــام عــــن خطـــط 
ـــة العامــة  التسـديد المتعـددة السـنوات(٤)، والـذي طلبتـه الجمعي

أيضا في قرارها ٢٤٣/٥٦ ألف. 
ولدى نظر الأمانة العامة في التدابير الـتي قـد تقترحـها  - ١٠
أو تواصـل النظـر فيـها لتشــجيع الــدول الأعضــاء الــتي عليــها 
متـأخرات علـى تقليـص تلـك المتـأخرات وتســـديدها في ايــة 
المطاف، فإا أخذت في الاعتبـار علـى النحـو الواجـب نتـائج 
الاستعراضات السابقة التي أجرا لجنة الاشتراكات والجمعيـة 
العامــة لمختلــف التدابــير الراميــــة إلى التشـــجيع علـــى ســـداد 

الأنصبة المقررة في حينها وبالكامل ودون شروط. 

التدابير الرامية إلى تشجيع الـدول الأعضـاء  ثانيا –
ـــك  الــتي عليــها متــأخرات علــى تقليــص تل

المتأخرات وتسديدها في اية المطاف 
لــدى نظــــر اللجنـــة في مختلـــف التدابـــير الراميـــة إلى  - ١١
التشـجيع علـــى ســداد الأنصبــة المقــررة في حينــها وبالكــامل 
ودون شـروط، لاحظـت اللجنـة أن تنفيـــذ عــدد مــن التدابــير 
ـــدا بتســديد الأنصبــة  المحـددة الـتي جـرى النظـر فيـها كـان مقي
المقــررة في حينــها. وهــذا التوقيــت محــدد في الوقــت الراهـــن 

بموجب البند ٥-٤ من النظام المالي الذي ينص على أنه: 
�تعتـــبر الاشـــتراكات والســـلف مســـــتحقة 
وواجبـة الدفـع بالكـامل في غضـون ثلاثـين يومـــا مــن 
استلام رسالة الأمين العام المشار إليها في البنـد ٥-٣ 
أعلاه، أو في أول يوم من السنة التقويمية المتعلقـة ـا، 
أيـهما أبعـد. وفي ١ كـــانون الثــاني/ينــاير مــن الســنة 
التقويمية التالية، يعتبر الرصيـد غـير المدفـوع مـن تلـك 

الاشتراكات والسلف متأخرا سنة واحدة�. 
ومـن ثم، فـــإن البنــد ٥-٤ يربــط مفــهوم الســداد في  - ١٢
حينه بموعد استلام الدول الأعضـاء للإشـعار المتعلـق بالأنصبـة 
المقررة. ويجري تحديد أنصبة مقررة مسـتقلة فيمـا يتعلـق بكـل 
من الميزانية العاديـة، والمحكمتـين الدوليتـين، وحسـابات حفـظ 
السلام كل على حدة. وبالنظر إلى تباين الفترات الماليـة لكـل 
مـن الميزانيـة العاديـة والمحكمتـين الدوليتـين (فـترة سـنتين مدـــا 
ســنتان تقويميتــان) وحســابات حفــظ الســلام (فــترة ســــنوية 
اعتبارا من ١ تموز/يوليه إلى ٣٠ حزيران/يونيه) وتعدد تقسيم 
الأنصبة بالنسبة لكل بعثـة مـن بعثـات حفـظ السـلام، اسـتنادا 
إلى تباين فترات الولايـة الـتي يوافـق عليـها مجلـس الأمـن، فإنـه 
ليـس مـن الممكـن تحديـد التـاريخ الدقيـق لاســـتلام كــل دولــة 
الإشعار المتعلق ا. وبالإضافة إلى ذلك، فـإن تطبيـق التواريـخ 



402-37421

A/57/76

المتعددة لكل نصيب من الأنصبـة سـوف يعقـد بشـكل خطـير 
تنفيذ أي تدابير يتم اعتمادها. 

وفي هـذا الصـدد، أشـارت اللجنـة، في دورـا الحاديــة  – ١٣
والستين، إلى أا خلصت، في دورا التاسـعة والخمسـين، إلى 
أنه قد يكون من الأوقع تحديـد الموعـد النـهائي لدفـع الأنصبـة 
المقررة في حينها منذ تاريخ إصدار الأنصبــة وليـس منـذ تسـلم 
الإشــعار بشــأا. واقــترحت إمكانيــة أن يرافــق ذلــك تمديـــد 
الموعــد النــهائي لفــترة قصــيرة، ربمــا مــن ٣٠ إلى ٣٥ يومـــا. 
ولاحظت أن هذا التغيير سـيتطلب إجـراء تنقيـح للنظـام المـالي 
والقواعد المالية للأمم المتحدة، كما سـتكون هنـاك حاجـة إلى 
حكم ينص على كيفية معاملة حالات المدفوعات المسـددة في 
حينها ولكنها لم توجه إلى الجهـة الصحيحـة أو الـتي تم توجيـه 
ـــأخر رغــم ســدادها في  تنبيـه الأمانـة العامـة إليـها في موعـد مت

الوقت المناسب. 
ولذلك، فقد ترغب الجمعية العامة في الموافقة علـى  – ١٤
ـــث يحــدد أن  إجـراء تنقيـح للبـد ٥-٤ مـن النظـام المـالي بحي
الأنصبـة المقـررة تصبـح مسـتحقة وواجبـة الدفـع في غضـون 
٣٥ يوما من تاريخ إصدار الأنصبة، بدلا من ٣٠ يوما مـن 
تـاريخ تسـلم الإشـعار بشـــأا. ويــرد في المرفــق الأول لهــذا 
التقريـر مشـروع نـص لهـذا التنقيـح. ويـرد اقـتراح ممــاثل في 
تقرير الأمين العام عــن خطـط التسـديد المتعـددة السـنوات، 
والذي قدم أيضا استجابة إلى طلب في قرار الجمعيـة العامـة 

٢٤٣/٥٦ ألف. 
ولاحظت اللجنة، في دورا الحادية والستين، أنـه إذا  – ١٥
قررت الجمعية العامة المضي قدما في اتخـاذ تدبـير أو أكـثر مـن 
التدابير التي نظر فيها للتشجيع على سـداد الأنصبـة المقـررة في 
حينـها وبالكـامل ودون شـروط، سـيكون مـن الضـروري لهــا 
أن تحـدد مـا إذا كـان تعريـف السـداد في حينـه يتعلـق بفــترة 
ــــام المـــالي أو  الاســتحقاق المحــددة في البنــد ٥-٤ مــن النظ

اعتبارا من ١ كانون الثــاني/ينـاير مـن السـنة التاليـة للتـاريخ 
الذي تصبح فيه الأنصبـة المقـررة مسـتحقة وواجبـة الدفـع، 
بمـا يتمشـى مـع تعريـــف المتــأخرات بموجــب النظــام المــالي. 
ووافقـت اللجنـة أيضـا علـى أنـه، فيمـا يتعلـق بتدابـير معينـــة، 
ـــع  سـيتعين علـى الجمعيـة العامـة أن تبـت فيمـا إذا كـان الدف
بالكـامل يتعلـق بجميـع الأنصبـة المقـررة أو أنـه سـيطبق علــى 
كل حساب على حدة. وسيولى مزيد من النظر لهذه المسـائل 

فيما يتعلق بالتدابير المحددة التي تجري مناقشتها أدناه. 
تدابير محددة 

في سياق استعراض لجنة الاشتراكات للتدابـير الراميـة  – ١٦
إلى التشجيع على سـداد الأنصبـة المقـررة في حينـها وبالكـامل 
ودون شـروط، أشـارت اللجنـة إلى أن الجمعيـة العامـة كـــانت 
ــــاء المـــؤرخ ٢٣  قــد قــررت بــالفعل، في قرارهــا ٢٣٧/٥٤ ب
كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩، أنه لا ينبغي للجنــة أن تواصـل 
النظر في مسألة إصدار شهادات حفظ السلام القابلة للسداد. 
وفي ضوء ما ينطوي عليه الأمر من مسائل قانونيـة وسياسـية، 
فقـد قـررت اللجنـة عـدم مواصلـــة النظــر في الاقــتراح المتعلــق 
بعدم أهلية الدول الأعضاء التي عليها متأخرات للانتخـاب في 
اللجان وغيرها من الهيئات إلا إذا طلبت منـها الجمعيـة العامـة 
ـــة العامــة. ورأت  أن تقـوم بذلـك. وهـذا مـا لم تقـم بـه الجمعي
اللجنــة أن الاقــتراح الــــذي طرحـــه أحـــد أعضائـــها بإنشـــاء 
صنـدوق جديـد للأنصبـة المقـررة معقـد إلى حـد كبـير، وليــس 
من المتوقع أن يثبت فعاليته في تشجيع دفع الأنصبة المقـررة في 
ـــررت اللجنــة عــدم  حينـها وبالكـامل ودون شـروط. وعليـه ق
مواصلــة النظــر في الاقــتراح. وأعــادت اللجنــة أيضــا تـــأكيد 
الشكوك الجدية التي أعرب عنها في دورا التاسعة والخمسين 
بشأن ما إذا كـان تقييـد حصـول الـدول الأعضـاء الـتي عليـها 
متـــأخرات علـــى فـــرص التعيـــين والشـــــراء يدخــــل ضمــــن 
صلاحيات اللجنة، بـالنظر لمـا أثـاره ذلـك بـالفعل مـن مسـائل 
شتى معقدة تقع خارج نطـاق اختصـاص اللجنـة. وبـالنظر إلى 
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عدم وجود أي توجيـهات مخالفـة لذلـك مـن الجمعيـة العامـة، 
تفترض الأمانة العامة أن هذا التقرير ليـس بحاجـة إلى مواصلـة 

تناول هذه المقترحات. 
وفي أعقاب الاستعراض الذي أجرتـه اللجنـة، قـررت  – ١٧
ـــــا الحاديــــة والســــتين في ربــــط  أن تواصـــل النظـــر في دور
ـــرض فوائــد عليــها. وقــررت  المتـأخرات بالأرقـام القياسـية وف
أيضــــا أن تواصــــل النظــــر، في دورة مقبلــــة وفي ضــــــوء أي 
توجيـهات مـن الجمعيـة العامـــة، في فكــرة عــدم قيــد فوائــض 
ــــدول الأعضـــاء الـــتي ليســـت عليـــها  الميزانيــة إلا لحســاب ال
التزامـات ماليـة متـأخرة للمنظمـــة. ووافقــت اللجنــة علــى أن 
تواصــل النظــر، في دورة مقبلــة، في فكــرة ســــداد التكـــاليف 
المبكــر للبلــدان المســــاهمة بقـــوات علـــى أســـاس مزيـــد مـــن 
التوجيهات من الجمعية العامـة. وبالإضافـة إلى ذلـك، وافقـت 
اللجنة على أا يمكـن أن تنظـر، في دورة مقبلـة، وبتوجيـهات 
من الجمعية العامـة، في مسـألة تقـديم مدفوعـات تشـجيعية إلى 

الدول الأعضاء التي تسدد أنصبتها المقررة في حينها. 
١ – المدفوعات التشجيعية 

فيما يتعلق بتقديم مدفوعات تشجيعية إلى الدول الـتي  - ١٨
ـــها، ففــي حــين أعــرب بعــض  تسـدد أنصبتـها المقـررة في حين
أعضـاء اللجنـة عـن اهتمامـهم ـذه الفكـرة، عـــارض آخــرون 
فكـرة مكافـأة الـدول الأعضـاء علـى وفائـــها بالتزاماــا الماليــة 
بموجب الميثاق. وأبلغت اللجنة بأن إيـرادات الفـائدة في إطـار 
ــــات  الميزانيـــة العاديـــة، وهـــي المصـــدر المعتـــاد لهـــذه المدفوع
التشـجيعية، محـــدودة إلى حــد كبــير – إذ بلغــت ٣,٦ مليــون 
ــــــون دولار في  دولار في الفــــترة ١٩٩٨-١٩٩٩ و ٥,٣ ملي
ــــك، فـــإن تجربـــة  الفــترة ٢٠٠٠-٢٠٠١. وبالإضافــة إلى ذل
المنظمـات الأخـرى لم تكـن مشـجعة بوجـــه عــام(٢). كمــا أن 
اللجنة شككت في فعالية هذا التدبير. وفضلا عــن ذلـك، فـإن 
تنفيذ نظام من هذا القبيل سيشكل علـى الأرجـح عبئـا إداريـا 

ـــارات، لــن يواصــل هــذا  ثقيـلا. وفي ضـوء جميـع هـذه الاعتب
التقرير تناول هذه المسألة. 

التســديد المبكــر للتكــاليف للبلــدان المســـاهمة  – ٢
بقوات 

نظــرت اللجنــة، في دورــا التاســعة والخمســــين، في  – ١٩
فكرة إعطاء الأولوية في تسـديد المبـالغ المسـتردة عـن تكـاليف 
القوات والمعدات في عمليـات حفـظ السـلام للـدول الأعضـاء 
المواظبة على سداد أنصبتها المقـررة. وقـررت الجمعيـة العامـة، 
في قرارها ٢٣٧/٥٤ باء، أنه لا ينبغي للجنة أن تواصل النظـر 
في هذه المسألة. وبعد ذلك، طلبت الجمعية العامة، في قرارهـا 
٥/٥٥ ألـف، إلى اللجنـة أن تنظـر في مســـألة التســديد المبكــر 

للتكاليف للبلدان المساهمة بقوات، في جملة مسائل أخرى. 
وفي وقت لاحق، وفي الدورة الحادية والستين للجنة،  – ٢٠
ـــاليف مــن جــانب  فإـا اتفقـت علـى أن التسـديد المبكـر للتك
الأمم المتحدة للمبالغ المستحقة للبلدان المساهمة بقـوات يمكـن 
بـالفعل أن يكـون لـه أثـر إيجـابي علـى سـداد الـدول لأنصبتـــها 
ــــك، إلى أن قـــدرة  المقــررة. وأشــار بعــض الأعضــاء، مــع ذل
ـــتحقة يعتمــد علــى  المنظمـة علـى التسـديد المبكـر للمبـالغ المس
توفر الموارد الكافية. ومن الواضح أن هذا يتأثر بتـأخر الـدول 
الأعضاء في سداد الأنصبـة المقـررة عليـها فيمـا يتعلـق بأنشـطة 

حفظ السلام أو عدم سداد هذه الأنصبة. 
وذكر بعض أعضاء اللجنـة أـم يدركـون أن الطلـب  – ٢١
ـــرار ٥/٥٥ ألــف يتعلــق بفكــرة أن الأولويــة في  الـوارد في الق
سداد تكاليف القوات والمعدات المتصلة بالمشـاركة في أنشـطة 
حفــظ الســلام لا ينبغــي إعطاؤهــا إلا للــدول الأعضــاء الـــتي 
تواظب على سداد مدفوعاا للأمـم المتحـدة. غـير أن أعضـاء 
ـــة اللجنــة. واختلــف  آخريـن لم يتفقـوا مـع هـذا التفسـير لولاي
الأعضـاء أيضـا حـول وجاهـة الفكـرة. وفي هـذا الصـدد، فقــد 
يكـون ممـا لـه صلتـه بـالموضوع، حسـبما تـرد الإشـارة إليـــه في 
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أحـدث تقريـر للأمـين العـام عـن تحســـين الحالــة الماليــة للأمــم 
المتحدة(٥)، ملاحظة أن المنظمة تلقت مؤخرا جانبـا كبـيرا مـن 
المدفوعـات المتعلقـة بمتـأخرات حفـظ السـلام. ونتيجـة لذلــك، 
ـــق  انخفــض المبلــغ المســتحق علــى الــدول الأعضــاء فيمــا يتعل
بأنشـطة حفـظ السـلام انخفاضـا كبـيرا ومـن المتوقــع أن يــزداد 

انخفاضا بنهاية عام ٢٠٠٢. 
ونظـرا إلى عـدم وجـود اتفـاق في الـرأي حـــول طــابع  – ٢٢
ولاية اللجنة في هذا الصدد بصيغتها الـواردة في قـرار الجمعيـة 
العامة ٥/٥٥ ألف، وعدم وجود اتفاق على وجاهة الاقـتراح 
ـــهات  المطـروح في لجنـة الاشـتراكات، وعـدم وجـود أي توجي
أخرى من جانب الجمعيـة العامـة والموقـف الناشـئ عـن ذلـك 
ــه  فيمـا يتعلـق ـذه المدفوعـات، فـإن الأمانـة العامـة لا تـرى أن
سيكون من المفيد مواصلـة النظـر في هـذه المسـألة في سـياق 
هذا التقرير. على أا، من المؤكـد، سـتعود إلى النظـر فيـه إذا 
ما قدمت الجمعية العامة مزيدا من الولايـة أو التوجيـه في هـذا 

الصدد. 
ــــى المتــــأخرات وربطــــها  فـــرض فوائـــد عل –٣

بأرقام قياسية 
نتائج الاستعراضات السابقة 

كان من بين المقترحات التي نظر فيها للتشـجيع علـى  – ٢٣
ســداد الأنصبــة المقــررة في حينــها وبالكــــامل ودون شـــروط 
الاقتراح المتمثل في ربــط الأنصبـة المقـررة غـير المسـددة بأرقـام 
ـــــها. ورأى البعــــض أن ربــــط  قياســـية أو فـــرض فوائـــد علي
المتـأخرات بالأرقـام القياسـية سـيعوض الأمـم المتحـدة بشـــكل 
مناسب عن فقدان القدرة الشرائية من جراء التـأخر في سـداد 
الأنصبة المقررة. ومن بين المؤيدين لفرض رسوم فـائدة، أشـار 
ــــررة أو عـــدم  البعــض إلى أن التــأخر في تســديد الأنصبــة المق
سدادها يقلل من إيرادات الفائدة الـتي يمكـن أن تحصـل عليـها 
المنظمـة ممـا يضـر بـالدول الأعضـاء. ومـن شـأن فـرض رســـوم 
فوائـد أن يعـوض الأمـم المتحـدة عـن هـــذه الخســارة ويشــجع 

ـــع مــا عليــها مــن متــأخرات في  الـدول الأعضـاء علـى أن تدف
حينه. 

ـــين  ورغــم أن هنــاك اختلافــات مفاهيميــة وعمليــة ب – ٢٤
الاقـتراحين المتعلقـــين بربــط الأنصبــة المقــررة المســتحقة علــى 
الـدول الأعضـاء بأرقـام قياسـية و/أو فـرض فـائدة عليـها، فــإن 
كـلا الاقـتراحين ينطـوي علـى إضافـة رسـوم إلى الاشــتراكات 
غير المسددة. وبناء على ذلـك، فقـد اعتـبر الاقتراحـان عمومـا 
بمثابــة جــين بديلــين، بــدلا مــن اعتبارهمــا كتدبــيرين يمكـــن 
اعتمادهمـا بصـورة ترادفيـة. وأثنـاء نظـــر اللجنــة في المســألة في 
دورــا الحاديــة والســتين، وافــق بعــض الأعضــاء علــى هـــذا 
الـرأي، في حـين رأى آخـرون بإمكانيـة تطبيـق كـلا النــهجين، 
وهمـا الربـط بالأرقـام القياسـية وفـرض الفـائدة، علـى الســـواء. 
وعلــى أيــة حــال، فقــد اقــترح أعضــاء كثــيرون عــدم ربـــط 
المتــأخرات بالأرقــام القياســية أو فــرض رســوم فوائــد عليـــها 
بالنسـبة إلى فئـات معينـة مـن الـدول الأعضـــاء، بمــا فيــها أقــل 
البلدان نموا، والبلدان النامية المثقلة بالديون، والدول الأعضـاء 
المستثناة بموجب المادة ١٩. واقترح أيضا أنـه في حالـة موافقـة 
ــــط الدفـــع المتعـــددة  الجمعيــة العامــة علــى نظــام جديــد لخط
ـــط  الســنوات، ينبغــي أن تســتثنى الــدول الأعضــاء ذات الخط
المعتمدة من ربط المتأخرات بأرقام قياسـية و/أو فـرض رسـوم 
فوائد عليها، مع أي تدابير أخرى قد يتـم اعتمادهـا للتشـجيع 
على سداد الأنصبة المقررة في حينها وبالكامل ودون شروط. 
ولاحظـت اللجنـة، في دورـــا التاســعة والخمســين،  - ٢٥
ـــا ارتــأت الجمعيــة العامــة أن مــن المســتصوب أن  أنـه إذا م
تدرج في الأنصبة المقررة على الدول الأعضاء رسوم متأتيـة 
من ربط المتأخرات بأرقام قياسية أو من فرض فائدة عليـها، 
فإنه ينبغي لقرار كهذا أن يوضح أن القيمــة المنقحـة تشـكل 
النصيب المقرر الجديـد، وبأـا تخضـع بذلـك لأحكـام المـادة 
١٩. وقـد يسـتلزم تنفيـذ هـذا القـرار إدخـــال تعديــل علــى 
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ـــة المقــررة  البنـد ٥-٢ مـن النظـام المـالي الـذي يحـدد الأنصب
وكيفية تعديلها. 

وإذا قــررت الجمعيــة العامــة ربــط المتـــأخرات علـــى  - ٢٦
الـدول الأعضـاء بأرقـام قياسـية، فإنـه سـيكون مـن الضـــروري 
البــت في الرقــم القياســي الــذي ينبغــي اســــتعماله والطرائـــق 
الملائمـة لاسـتخدامه، وذلـك في ضـوء التـــأخر في نشــر بعــض 
الأرقام القياسية المحتملة. وبـالنظر إلى اتسـاع النطـاق الجغـرافي 
الذي يجري الاضطلاع فيه بأنشطة المنظمة، وإلى ما يتسـم بـه 
إنفاقها من طابع خاص، فإن اختيار رقم قياسـي ملائـم قـد لا 
يكون بالأمر اليسـير. وقـد تتمثـل إحـدى الإمكانيـات المتاحـة 
في هـذا السـياق في الاعتمـاد علـــى الممارســة الســنوية لإعــادة 
حسـاب التكـاليف الـتي يضطلـع ـــا مكتــب تخطيــط الــبرامج 
والميزانيــة والحســابات في ســياق الميزانيــة البرنامجيــة المقترحــــة 
وتقريري الأداء الأول والثاني. بـل إن هـذا النـهج قـد ينطـوي 
على مشاكل بـالنظر إلى أن الممارسـة المتعلقـة بإعـادة حسـاب 
تكاليف الميزانية لها غرض بالغ التحديد ويمكن لتطبيقـها علـى 
ربط المتأخرات بأرقام قياسـية أن ينطـوي علـى مشـاكل فنيـة. 
وبالإضافة إلى ذلك، فإن تلك الممارسة يجـري الاضطـلاع ـا 
فيما يتعلق بميزانية الأمم المتحدة وقد لا تكون ملائمة بالنسـبة 
ـــة بمختلــف بعثــات حفــظ الســلام  لبـارامترات التكلفـة المتعلق

والمحكمتين الدوليتين. 
وبعـد أن نظـرت اللجنـة في هـذه المسـائل، ورغــم مــا  - ٢٧
ارتآه بعض أعضاء اللجنة من أنه يفضل من الناحية المفاهيميـة 
ـــه إذا  ربـط المتـأخرات بأرقـام قياسـية، خلصـت اللجنـة إلى أن
قررت الجمعية العامة الشـروع في ربـط المتـأخرات بالأرقـام 
القياسية أو فرض فوائد عليها، فــإن ربـط المتـأخرات بأرقـام 
قياسية سيطرح مشاكل فنية أكثر تعقيدا من فرض الفوائد. 
ولذلـك ركـزت اللجنـة اهتمامـها علـى إمكانيـة فـرض رســـوم 

فوائد. 

وفي هذا الصدد، اتفقت اللجنة على أنـه إذا قـررت  - ٢٨
ــــد علـــى  الجمعيــة العامــة الشــروع في فــرض رســوم الفوائ
المتــأخرات، ينبغــي أن تحــدد نســبة الفــائدة عنــد مســــتوى 
منخفض. واتفقت أيضا على وجوب تأخير بدء العمل ذا 
التدبير لتمكين الدول الأعضاء من إجراء عمليات التكيــف 

الملائمة. 
وخلصت اللجنة إلى أنـه إذا قـررت الجمعيـة العامـة  - ٢٩
فـرض فوائـد علـى متـأخرات الـدول الأعضـاء، فإنـه ينبغـــي 
تطبيق ذلك حصرا علـى المتـأخرات الناشـئة بعـد اتخـاذ هـذا 
ـــــيتطلب إجــــراء  القـــرار. ولاحظـــت اللجنـــة أن ذلـــك س

استعراض للنظام المالي. 
أحد النهج الممكنة لفرض الفوائد على المتأخرات 
لم تقرر الجمعية العامـة بعـد مـا إذا كـانت سـتطبق أم  - ٣٠
ـــأخرات أو ربطــها بأرقــام قياســية.  لا فـرض الفوائـد علـى المت
وبغيــــة مســــاعدا في مواصلــــة نظرهــــا في هــــذه المســـــألة، 
تقدم الأمانة العامة طـي هـذا اقتراحـا مؤقتـا يحـدد أحـد النـهج 
الـتي يمكـن اتباعـها إذا قـررت الجمعيـة العامـة المضـــي قدمــا في 
هذا الاتجاه. وقد استرشـدت الأمانـة العامـة، في إعدادهـا لهـذا 
الاقـــــتراح، بملاحظـــــات واســـــتنتاجات وتوصيـــــات لجنـــــة 
الاشـراكات. ويتنـاول هـذا التقريـر عـددا مـن المسـائل العمليــة 
التي يتعين تناولهـا في سـياق ربـط المتـأخرات بأرقـام قياسـية أو 

فرض رسوم فوائد عليها. 
ــام  وكمـا لاحظـت اللجنـة، فـإن ربـط المتـأخرات بأرق - ٣١
قياسـية يفـرض مشـاكل فنيـة أكـــثر تعقيــدا مــن فــرض فوائــد 
ـــذا الاقــتراح المؤقــت يتعلــق  عليـها. وبنـاء علـى ذلـك، فـإن ه
بفـرض فوائـد علـى المتـأخرات وليـس بربطـها بأرقـام قياســـية. 
علــى أنــه إذا قــررت الجمعيــة العامــة المضــي قدمــا في ربــــط 
المتـأخرات بأرقـام قياسـية، فـإن الكثـير مـن الاعتبـارات الفنيـــة 
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المحددة أدناه في ما يتعلق بنظام لفرض الفوائـد سـوف تنطبـق، 
بنفس القدر، على نظام لربط المتأخرات بأرقام قياسية. 

ومن شأن التنفيذ العملي لهـذا النظـام أن يكـون أكـثر  - ٣٢
تعقيـدا في الأمـم المتحـدة عنـه في المنظمـات الدوليـة الأخـــرى، 
التي تميل إلى أن تكـون ذات ميزانيـة واحـدة تقـرر أنصبتـها في 
عمليـة سـنوية وحيـدة لتقريـر الأنصبـة. وبالمقارنـــة مــع ذلــك، 
ففـي الأمـم المتحـدة تجـري عمليـات منفصلـة لتقريـــر الأنصبــة 
بالنسـبة لكـل حسـاب مـن حسـابات عمليـات حفـظ الســـلام 
وبالنسـبة للمحكمتـــين الدوليتــين إضافــة إلى الأنصبــة المقــررة 
السنوية للميزانية العادية، والأنصبة المقررة كل سنتين بالنسـبة 
ـــة  للسـلف المقدمـة إلى صنـدوق رأس المـال المتـداول. وبالإضاف
إلى ذلك، فإن الفترة المالية لعمليات حفظ السلام تمتـد مـن ١ 
تموز/يولية حتى ٣٠ حزيران/يونية من العام التالي، وقـد يتعـين 
ـــة المقــررة بالنســبة  القيـام بعمليـات متعـددة مـن قسـمة الأنصب
لكل حساب خلال تلك الفترة، بناء على الميزانيـة الـتي توافـق 
عليها الجمعية العامة، وفترات الولاية التي يـأذن ـا مـن وقـت 
لآخـر مجلـس الأمـن بالنسـبة لكـل عمليـة مـن عمليـــات حفــظ 
السـلام. ومـن ناحيـة أخـرى، فـإن الميزانيـة العاديـة والمحكمتــين 
الدوليتـين يتبعـون الســـنة التقويميــة ويخضعــون لميزانيــات فــترة 
السـنتين، وتجـرى بالنسـبة لكـــل منــهم عمليــة ســنوية واحــدة 

لتقرير الأنصبة في بداية العام تقريبا. 
وسيؤدي تباين الفترات المالية وتعـدد عمليـات تقريـر  - ٣٣
الأنصبــة خــلال العــام إلى التعقيــد الشــــديد لإدارة أي نظـــام 
لفرض رسوم فوائد إذا ما طبـق هـذا النظـام علـى أسـاس فـترة 
الثلاثين يوما التي تصبح فيـها الأنصبـة المقـررة مسـتحقة والـتي 
حددها البند ٥-٤ من النظام المالي. كما أن فعاليـة التكـاليف 
بالنسبة لنهج من هذا القبيل هي أيضا موضع شك بـالنظر إلى 
أن الأنصبـة المقـررة الفرديـة لعمليــات حفــظ الســلام بالنســبة 
لعـدد مـن الـدول الأعضـاء قـــد يكــون مــن الضآلــة بحيــث لا 
يتجــاوز دولارا واحــدا. وبالإضافـــة إلى ذلـــك، وبـــالنظر إلى 

الطـابع المتـأصل في الأنصبـة المقـررة لحفـظ السـلام مـن حيـــث 
ـــا، فــإن بعــض الــدول  عـدم إمكانيـة التنبـؤ بمبالغـها وبمواعيده
الأعضـاء الـتي تقـوم عـادة بدفـع أنصبتـها المقـررة بالكــامل وفي 
حينها تعجز عن سداد بعض هذه الأنصبة المقـررة علـى الأقـل 

خلال فترة الثلاثين يوما التي يصبح فيها السداد مستحقا. 
وهناك ــج أكـثر اتسـاما بالطـابع العملـي يتمثـل في  - ٣٤
فرض رسوم فـائدة في ايـة كـل فـترة ماليـة. والفـترة الماليـة 
المستخدمة في الأنصبة المقـررة للميزانيـة العاديـة والمحكمتـين 
الدوليتين هي السنة التقويميـة، كمـا أن الإجـراءات المتعلقـة 
بتطبيق المادة ١٩ تقوم على أساس السنة التقويمية. ولذلـك 
يصبـح مـن المنطقـي والعملـي بدرجـة أكـبر أن تطبـق رســـوم 
الفـــائدة علـــى أســـاس المتـــأخرات اعتبـــارا مـــن ا كــــانون 
الثاني/يناير من كل سنة. وبغيـة تجنـب أي أخطـاء ناتجـة عـن 
التـأخر في الإخطـار أو تحديـد المدفوعـات المسـددة في وقــت 
متـأخر مـن السـنة، يمكـن إرسـال الإخطـار الفعلـي في وقــت 

متأخر إلى حد ما. 
واتفقـت اللجنـة علـى أنـه إذا قـــررت الجمعيــة العامــة  - ٣٥
تطبيق رسوم الفوائد على المتأخرات، ينبغي تأخير تطبيق هـذا 
ـــدول الأعضــاء التكيــف بصــورة ملائمــة.  التدبـير بمـا يتيـح لل
وخلصت اللجنة أيضا إلى أنه إذا قررت الجمعية العامـة فـرض 
رسوم فوائد، فإن ذلك ينبغي أن يطبـق فقـط علـى المتـأخرات 
الناشــئة بعــد اعتمــاد هــذا القــــرار. وبغيـــة الاســـتجابة لهـــذه 
التوصيات، تقترح الأمانة العامة إنشاء خط أساس للبيانـات 
المتعلقـة بالمتـأخرات بالنسـبة لكـل دولـة عضـو، علـى النحــو 
المحـدد في البنـد ٥-٤ مـن النظـــام المــالي، في تــاريخ اعتمــاد 
النظام. وبعد ذلـك تفـرض رسـوم فـائدة علـى أي زيـادة في 
المبلغ الإجمالي للمتأخرات المستحقة علـى الدولـة العضـو في 
ـــه إذا  ١ كـانون الثـاني/ينـاير مـن السـنة الثانيـة التاليـة. أي أن
قـررت الجمعيـة العامـة في عـام ٢٠٠٢ أن تطبـق هـذا النظـــام، 
فإن أول رسوم تفرض على الزيادات في المتـأخرات عـن خـط 
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ـــاني/ينــاير ٢٠٠٤. ثم تطبــق الفــائدة  الأسـاس في ا كـانون الث
سـنويا بعـد ذلـك علـــى جميــع الحســابات، علــى أســاس أي 
زيادة في المتأخرات في ا كانون الثاني/يناير من السنة التاليـة 
بالمقارنــة مــع خــط الأســاس. وتطبــق الفــائدة علــــى جميـــع 
متأخرات الدول الأعضاء التي تقبـل في الأمـم المتحـدة بعـد 
اعتماد القرار بشأن فرض فوائد على المتأخرات اعتبارا من 
ا كانون الثاني/يناير من السنة الثانية التاليـة مـن قبـول تلـك 
الدول. فإذا كانت هذه الدولة العضو الجديدة قبلـت في سـنة 
٢٠٠٢، على سبيل المثال، يطبق فرض الفائدة على متأخراــا 

اعتبارا من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤. 
ـــر الحفــاز  وإذا رغبـت الجمعيـة العامـة في تعزيـز الأث - ٣٦
لهذا التدبير بالنسبة للـدول الأعضـاء كـي تخفـض ممـا عليـها 
من متأخرات، يمكن لها أن تنص على خفـض تدريجـي لرقـم 
خط الأساس المستخدم في حسـاب رسـوم الفـائدة وإلغائـه، 
ربمـا علـى مـدى فـترة خمـس سـنوات. وفي هـذه الحالـة، علــى 
سبيل المثال، فإن أي دولة عضو كان خط الأسـاس لمتأخراـا 
ـــق بفــرض رســوم الفــائدة هــو  في تـاريخ اعتمـاد الحكـم المتعل
ـــام ٢٠٠٤  ٠٠٠ ٠٠٠ ١ دولار، تفــرض عليــها فــائدة في ع
على أساس المبلـغ الـذي تتجـاوز بـه متأخراـا ٠٠٠ ٠٠٠ ١ 
دولار في ١ كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٤. وفي عـــام ٢٠٠٥، 
تحسب رسوم الفائدة المفروضة عليها على أساس المبلـغ الـذي 
تتجــــاوز بــــــه متأخراـــــا ٠٠٠ ٨٠٠ دولار في ١ كـــــانون 
الثـاني/ينـاير ٢٠٠٥ (أي أربعــة أخــماس رقـم خـــط الأســاس 
ـــض رقــم العتبــة إلى ٠٠٠ ٦٠٠ دولار في  الأصلـي). ثم ينخف
سـنة ٢٠٠٦، و ٠٠٠ ٤٠٠ دولار في ســنة ٢٠٠٧، و ٠٠٠ 
٢٠٠ دولار في ســـنة ٢٠٠٨. واعتبـــارا مـــن ســــنة ٢٠٠٩، 

تفرض الفائدة على جميع متأخراا.  
وكمـا وردت الإشـــارة إليــه في تقريــر اللجنــة عــن  - ٣٧
دورـا التاسـعة والخمسـين، فإنـه إذا طبقـت رسـوم الفوائـــد 
علـى المتـأخرات أو ربطـت بالأرقـام القياسـية، سـيكون مـــن 

ـــأذن الجمعيــة العامــة بتحديــد أنصبــة هــذه  الضـروري أن ت
الرسـوم وأن توضـــح أــا ســتكون أيضــا خاضعــة لأحكــام 
المـادة ١٩. وسـيتعين تنفيـذ هـذا القـرار مـــن خــلال تعديــل 
ـــة المقــررة  البنـد ٥-٢ مـن النظـام المـالي الـذي يحـدد الأنصب
وكيفية تعديلها. ويتضمن المرفق الثاني لهذا التقرير مشروع 

تنقيح لهذا البند. 
وفيمـا يتعلـق بسـعر الفـائدة الـذي ســـيجري تطبيقــه،  - ٣٨
تجـدر ملاحظـة أن الاتحـــاد الــبريدي العــالمي والاتحــاد الــدولي 
للاتصالات السلكية واللاسلكية يفرضان فائدة علـى الأنصبـة 
غـير المســـددة بســعر أولي قــدره ٣ في المائــة، تــزداد إلى ٦ في 
المائة اعتبارا من الشهر السابع. ورغم أنه ليست هنـاك طريقـة 
موضوعية لتثبيت سعر فائدة مقابل بالنسبة إلى الأمم المتحدة، 
تجــدر الإشــارة إلى أن اللجنــة اتفقــت علــــى أنـــه إذا قـــررت 
الجمعيـة العامـة تطبيـق رسـوم فـــائدة علــى المتــأخرات، ينبغــي 
تثبيت سعر الفائدة عند مستوى منخفض. وفي هـذا السـياق، 
فإنــه إذا قــررت الجمعيــة العامــة فــرض رســــوم فـــائدة علـــى 
المتأخرات، فإا قد ترغب في تثبيت سعر الفائدة عند نسـبة 
ـــة أن  ٣ في المائـة. وقـد ترغـب أيضـا في أن تطلـب إلى اللجن
تستعرض هــذا السـعر بصـورة دوريـة في سـياق اسـتعراضها 
الـذي يجـرى كـل ثـلاث ســـنوات لجــدول الأنصبــة المقــررة 

لقسمة نفقات الأمم المتحدة.  
وكما أشير إليه أعلاه، فقد اقترح أيضا استثناء فئـات  - ٣٩
معينة من الدول الأعضاء من رسوم الفائدة. وفي هذا الصدد، 
فـإن الجمعيـة العامـة، مـن خـلال منـح الاسـتثناء لـدول أعضــاء 
معينة بموجب المادة ١٩، تكون قد أقرت على وجـه التحديـد 
بأن عدم قيام هذه الدول بدفع مـا عليـها مـن مسـتحقات إنمـا 
يعزى لظروف خارج إرادا. وبالمثل، فإنه إذا قررت الجمعية 
العامة أن تنشئ نظاما لخطط  الدفع المتعــددة السـنوات يرتبـط 
بتطبيق المادة ١٩، فإا بموافقتــها علـى هـذه الخطـط إنمـا تقـرر 
ــــة بدفـــع ماعليـــها مـــن  أن عــدم قيــام الــدول الأعضــاء المعني
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مستحقات يعزى إلى ظروف خارجة عن إرادا. وبنـاء علـى 
ذلك، سيكون من المنطقي أيضا استثناء هذه الـدول الأعضـاء 
مــن رســوم الفــائدة علــى المتــأخرات. وإذا قــررت الجمعيـــة 
العامـة فـرض فـائدة علـــى المتــأخرات، فإــا قــد ترغــب في 
استثناء الدول الأعضاء التي منحتـها اسـتثناء بموجـب المـادة 
١٩. وفي حالة موافقة الجمعيـة العامـة علـى خطـط للسـداد 
مرتبطة بالمادة ١٩، فإا قد ترغب أيضا في اسـتثناء الـدول 

الأعضاء المعنية من رسوم الفائدة على متأخراا. 
وإذا قـــررت الجمعيـــة العامـــة فـــــرض فوائــــد علــــى  - ٤٠
المتــأخرات، ســيتعين عليــها أن تقــــرر كيـــف ســـتتعامل مـــع 
الإيرادات ذات الصلة. وتتمثل إحـدى الإمكانيـات في اعتبـار 
ـــن ثم خفــض  تلـك الإيـرادات باعتبارهـا إيـرادات متنوعـة، وم
الأنصبة المقررة في المستقبل. بيد أن هذا النهج سيكون مربكا 
بعض الشيء لأنه سيحتاج إلى حساب وتطبيق مبـالغ متعـددة 
الفائدة على كل دولـة عضـو علـى أسـاس كـل حسـاب علـى 

حدة. 
وهناك إمكانية أخـرى تتمثـل في اسـتخدام الإيـرادات  - ٤١
المتأتيـة مـن الفـائدة لتعزيـز احتياطيـات المنظمـــة. وحســب مــا 
وردت الإشارة إليه في أحدث تقرير للأمين العـام عـن تحسـين 
الحالة المالية للأمم المتحدة(٥)، فإن احتياطيات المنظمـة نضبـت 
بشكل خطير نتيجة لاستمرار بعض الـدول الأعضـاء في عـدم 
سداد الأنصبة المقررة عليـها بالكـامل وفي حينـه. وعليـه، فإنـه 
إذا قــررت الجمعيــة العامــــة أن تفـــرض رســـوم فـــائدة علـــى 
المتأخرات، فإا قد ترغب في أن تقرر أن تضاف الإيرادات 
المتأتية من رسوم الفوائد إلى حساب الأمم المتحدة الخـاص. 
وسيكون ذلك أيضا أكثر كفاءة من الناحية الإدارية، لأنه لن 
يتطلـب إلا عمليـة واحـدة لحســـاب وتحديــد الأنصبــة المقــررة 
بالنسبة لكل دولة عضـو معنيـة، ولـن يـؤدي إلى تعقيـد عمليـة 

قسمة النفقات بالنسبة للحسابات الفردية المعنية. 

فوائض الميزانية  - ٤
قررت لجنة الاشتراكات، في دورا الحادية والستين،  - ٤٢
أن تواصـل النظـر، في دورة مقبلـة، في الاقـتراح المتعلـــق بعــدم 
ـــــتي  قيـــد فوائـــض الميزانيـــة إلا لحســـاب الـــدول الأعضـــاء ال
ـــأخرة للمنظمــة في ضــوء أي  ليسـت عليـها التزامـات ماليـة مت
توجيـهات مـن الجمعيـة العامـة، ولا سـيما المسـائل الفنيـة الـــتي 
أثــيرت في الفقــــرة ٦٧ مـــن تقريرهـــا عـــن دورـــا التاســـعة 

والخمسين(١). 
ومـن بـين المسـائل الـتي جـرى إبرازهـا في الفقـــرة ٦٧  - ٤٣
مـن التقريـر المذكـور أعـــلاه مســألة معاملــة ذلــك الجــزء مــن 
ــة،  أرصـدة الفوائـض الـذي سـيضاف، بموجـب الممارسـة الحالي
إلى حساب الدول الأعضاء الـتي لم تـف بالتزاماـا الماليـة إزاء 
الأمم المتحدة. وكـان مـن بـين الإمكانيـات الـتي جـرى النظـر 
فيها: (أ) أن تحتفظ ا الأمم المتحـدة؛ (ب) أن تـوزع توزيعـا 
تناسبيا علــى الـدول الأعضـاء المواظبـة علـى الوفـاء بالتزاماـا؛ 
(ج) أن تسـتخدم في تمويـل تدابـير أخـرى. وفي حـال احتفــاظ 
الأمـم المتحـدة بـالأرصدة المذكـورة، سـيكون مـــن الضــروري 
تقرير ما إذا كـان ذلـك سـيتم بشـكل دائـم أم أن هـذه المبـالغ 
ستوزع على الدول الأعضاء المعنية حينما تسدد ما عليها مـن 
التزامــات. وإذا مــا أخــذ ــذا الخيــار الأخــير، ســيكون مـــن 
الضروري تقرير ما إذا كان سيجري القيام ـذا التوزيـع بعـد 
أن تسـدد الدولـة العضـو المعنيـة التزاماـــا بالكــامل أو حينمــا 
تسـدد مـا عليـها مـن التزامـات مسـتحقة وقـت التوزيــع الأولي 
للفائض. وأيا كـانت القـرارات الـتي سـتتخذ في هـذا الصـدد، 
ـــى النظــام المــالي والقواعــد  فإنـه يتعـين تبياـا في تنقيحـات عل

المالية للأمم المتحدة. 
وتنشــأ الفوائــض في الميزانيــة، المشــار إليــــها، نتيجـــة  - ٤٤
لنقـص الإنفـاق عـن الاعتمـادات الـتي وافقـت عليـــها الجمعيــة 
العامة. ويظهر هـذا الإنفـاق النـاقص في الاعتمـادات المنقحـة. 
وفي حالـة الميزانيـة العاديـة والمحكمتـين الدوليتـين، تخصـم هـــذه 
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الفوائــض مــن المبــالغ الإجماليــة للأنصبــة المخصصــة لتمويــــل 
اعتمادات لفترات مقبلة. ومنذ عام ١٩٩٥، وزعـت قـرارات 
الجمعيـة العامـة المتعلقـة بتمويـل عمليـات حفـظ الســـلام هــذه 
الفوائض على الدول الأعضاء، على أساس معـدلات أنصبتـها 
ـــترة  المقـررة، وطبقـت حصـة كـل بلـد علـى نصيبـها المقـرر للف
المقبلـة في حالـة الـدول الأعضـاء ذات الالتزامـات المســـددة في 
ــــدول  حينــها، وعلــى الاشــتراكات غــير المســددة في حالــة ال

الأعضاء المتأخرة في سداد التزاماا. 
ـــة العامــة عــدم قيــد الأرصــدة  وإذا مـا قـررت الجمعي - ٤٥
ـــاء  الفائضــة إلا لحســاب الــدول الأعضــاء المواظبــة علــى الوف
بالتزاماـا للأمـم المتحـدة، سـيكون مـن الضـــروري أن تعــامل 
جميـع فوائـض الميزانيـة بنفـس الطريقـة الـتي تعـامل ـا فوائـــض 
عمليات حفظ السلام. وفي هــذه الحالـة لـن يسـتفيد مـن هـذه 
الفوائض إلا الدول الأعضاء الـتي ليسـت عليـها أنصبـة مقـررة 
غـير مسـددة أو مسـتحقة أو واجبــة الســداد في وقــت توزيــع 
فوائــض الميزانيــة. وحيــث أن الاعتمـــادات والأنصبـــة يتـــم 
اعتمادهـــا بصـــورة مســـتقلة بالنســـــبة للميزانيــــة العاديــــة 
ـــات حفــظ الســلام كــل علــى  والمحكمتـين الدوليتـين وعملي
حدة، فإنه مـن المفـترض أن معاملـة الفوائـض سـيضطلع ـا 

على أساس كل حساب على حدة. 
ولما كان عدم سـداد الأنصبـة المقـررة يقـوض بشـكل  - ٤٦
خطـير مـن الموقـف المـالي للمنظمـة ويفـرض عبئـا كبـــيرا علــى 
الدول الأعضاء الـتي تفـي بالتزاماـا بالكـامل وفي حينـه، فقـد 
يكـون مـن الملائـــم كذلــك تحويــل ذلــك الجــزء مــن فوائــض 
الميزانية الذي لم يتم توزيعه على الدول الأعضاء المواظبة علـى 
الوفاء بالتزاماا لغرض تعزيز احتياطيـات المنظمـة. وبالإضافـة 
إلى ذلـك، تجـــدر الإشــارة إلى أن الاقــتراح الداعــي إلى تغيــير 
ـــد مــن عمليــة إدارة  معاملـة فوائـض الميزانيـة يحتمـل لـه أن يعقِّ
الأنصبــة المقــررة. وإذا تم الاحتفــاظ بالمبــالغ لكــي تـــوزع في 
وقـت لاحـق علـى الـدول الأعضـاء الـتي كـانت عليـها أنصبـــة 

مقـررة مسـتحقة لكنـها سـددت التزاماـا بالكـــامل في موعــد 
لاحــق، فــإن ذلــك ســيضاعف إلى حــد كبــــير مـــن العـــبء 
الإداري. ولن تترتب على ذلك فقط آثار فيما يتعلق بـالموارد 

لكنه سيؤدي أيضا إلى التأخير في تقرير الأنصبة. 
ــــة في أن تقـــرر توزيـــع  وقــد ترغــب الجمعيــة العام - ٤٧
فوائـض الميزانيـة علـــى الــدول الأعضــاء علــى أســاس كــل 
حساب على حـدة وعـدم قيـد الحصـص المعنيـة إلا لحسـاب 
الدول الأعضاء التي ليست عليها أنصبة مقـررة متـأخرة أو 
مستحقة الدفع أو واجبة السداد وقت صدور الإخطـارات 
ذات الصلـة. وقـد ترغـب أيضـا في أن تقـرر تحويـل أرصــدة 
فوائض الميزانية إلى حساب الأمم المتحدة الخـاص مـن أجـل 

تعزيز احتياطيات المنظمة. 
ثالثا - الاستنتاجات والتوصيات 

استنادا إلى ملاحظات واستنتاجات وتوصيات لجنـة  - ٤٨
الاشـتراكات بشـأن اتخـاذ تدابـــير لتشــجيع ســداد الأنصبــة 
المقررة في حينها وكاملـة ودون شـروط، ركـز هـذا التقريـر 
علـى اثنـين مـن المقترحـات سـبق النظـر فيـهما – وهمـا ربـــط 
المتأخرات بأرقام قياسية أو فرض فوائـد عليـها، وعـدم قيـد 
حصـص فوائـض الميزانيـة إلا لحسـاب الـدول الأعضـاء الــتي 

ليست عليها التزامات مالية. 
وبغية توضيح تعريف الدفع في حينه في سـياق هـذه  - ٤٩
التدابير، قد ترغب الجمعية العامة في إقرار النسـخة المنقحـة 
من البند ٥-٤ مـن النظـام المـالي، الـواردة في المرفـق الأول 

لهذا التقرير. 
سيؤدي ربط المتـأخرات بأرقـام قياسـية إلى مشـاكل  - ٥٠
فنية معقــدة أكـثر مـن تلـك الـتي يـؤدي إليـها الخيـار المتعلـق 
بفــرض فوائــد عليــها، والــذي ســيحقق نتيجــة مماثلــة مـــن 
الناحيـة العمليـة. وبنــاء علــى ذلــك، فــإذا قــررت الجمعيــة 
ـــدول  العامــــة مـــــن حيــث المبــدأ ربــط المتــأخرات علــى ال
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الأعضـــاء بأرقــــام قياسيــــة أو فـرض فوائـد عليـها، يوصــى 
بـأن تركـز الجمعيـة العامــــة اهتمامـها علـــى إمكانيــة فــرض 

فوائد. 
إذا قـــررت الجمعيـــة العامـــة فـــرض فوائـــد علـــــى  - ٥١
المتـأخرات، سـيكون مـــن الضــروري لهــا أن تــأذن بتحديــد 
أنصبة الرسوم ذات الصلة، وأن تقرر بوضوح أا سـتكون 
خاضعــة لأحكــام المــادة ١٩، وذلــك عــن طريـــق إدخـــال 
التنقيــح الملائــم علــى النظــام المــالي (انظــر المرفــق الثـــاني). 
وبالنظر إلى نضوب احتياطيات المنظمة، قد ترغـب الجمعيـة 
العامة في قيد رسـوم الفـائدة لصـالح حسـاب الأمـم المتحـدة 

الخاص. 
إذا قـررت الجمعيـة العامـة مـن حيـــث المبــدأ فــرض  - ٥٢
فـائدة علـى متـأخرات الـدول الأعضـاء، فقـد ترغـــب في أن 
ـــتراح  تحيـط علمـا بالملاحظـات ذات الصلـة بـالموضوع والاق
المؤقت ذي الصلة على النحـو الـوارد في الفـرع ثانيـا – ٣. 
وقـد ترغـب أيضـــا في أن تطلــب إلى لجنــة الاشــتراكات أن 
تنظر في الترتيبات التفصيلية المتعلقـة بتنفيـذ قرارهـا وتقـديم 
توصيـــات بشـــــأن هــــذه الترتيبــــات، وأن تــــزود اللجنــــة 

بالتوجيهات الملائمة المتعلقة بالسياسات. 
إذا قررت الجمعية العامة عدم قيـد الحصـص المعنيـة  - ٥٣
من فوائض الميزانية إلا لحساب الدول الأعضاء التي ليست 
عليها التزامات مالية متأخرة للأمم المتحدة على أساس كل 
حســاب علــى حــدة، فقــد ترغــب في تحويــل رصيــد هـــذه 
الفوائض إلى حساب الأمم المتحدة الخـاص مـن أجـل تعزيـز 
ـــذ، قــد  احتياطيـات المنظمـة. وفيمـا يتعلـق بتفصيـلات التنفي
ترغــــب في أن تطلــــب إلى لجنــــة الاشــــتراكات أن تقـــــدم 
ــــة  توصيــات في هــذا الشــأن في ضــوء أي توجيــهات متعلق

بالسياسات قد توفرها الجمعية العامة. 
 

الحواشي 
الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـــدورة الرابعــة والخمســون،  (١)

الملحق رقم ١١ (A/54/11)، الفصل رابعا – جيم. 
المرجع نفسه، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقـم ١١ –  (٢)

 .(A/54/11/Add.1) ألف
المرجع نفسه، الملحق رقم ١١ (A/54/11)، الفرع رابعا.  (٣)

 .A/57/65 (٤)
 .A/56/464/Add.1 (٥)
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 المرفق الأول 

 تعديل على النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة 
– ٤ بما يلي:  يستعاض عن نص البند ٥ 

البند ٥-٤: تعتبر الاشتراكات والسلف مســتحقة وواجبـة الدفـع بالكـامل في غضـون 
خمسة وثلاثين يوما من إصدار رسـالة الأمـين العـام المشـار إليـها في البنـد ٥ – ٣ أعـلاه، أو في 
أول يوم من السـنة التقويميـة المتعلقـة ـا، أيـهما أبعـد. وفي ٣١ كـانون الثـاني/ينـاير مـن السـنة 
التقويمية التالية يعتبر الرصيد غير المدفوع من تلك الاشتراكات والسلف متأخرا سنة واحدة. 
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 المرفق الثاني 
 تعديل على النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة 

– ٢ بما يلي:  يستعاض عن نص البند ٥ 
البند ٥ – ٢: تحسب اشتراكات الدول الأعضاء، لكـل سـنة مـن سـنتي الفـترة الماليـة، 
ــه  علـى أسـاس نصـف الاعتمـادات الـتي توافـق عليـها الجمعيـة العامـة لتلـك الفـترة الماليـة، إلا أن

تجرى تسويات للأنصبة المقررة فيما يتعلق بما يلي: 
الاعتمادات التكميلية التي لم يسبق تقرير اشتراكات الدول الأعضاء فيها؛  (أ)

نصف الإيرادات المتنوعة التقديرية للفترة المالية التي لم تؤخذ في الحسـبان مـن  (ب)
قبل، وأية تسويات أخذت في الحسبان من قبل فيما يتعلق بالإيرادات المتنوعة التقديرية؛ 

الاشــتراكات الآتية من الأنصـبة المقررة على الـدول الأعضـاء الجـدد بموجـب  (ج)
أحكام البند ٥-٨؛ 

أي رصيد باق من الاعتمادات معاد بموجب البندين ٤-٣ و ٤-٤؛  (د)
نصـف المبـالغ المقيـدة لحسـاب الـدول الأعضـاء في صنـدوق معادلـة الضرائــب  (هـ)
للفترة المالية والتي لا يعتقد بـأن هنـاك حاجـة لهـا لسـداد النفقـات اللازمـة لـرد الضرائـب أثنـاء 
السنة التقويمية، وأية تسويات متعلقة بالمبالغ التقديرية المقيدة لحساا والتي أخذت في الحسـبان 

قبل ذلك؛ 
ـــه  رسـوم الفـائدة علـى المتـأخرات علـى الـدول الأعضـاء علـى نحـو مـا تـأذن ب (و)

الجمعية العامة. 
ويجوز تحديد أنصبة مقررة مستقلة فيما يتعلق بالتسويات المشار إليها تحت البند ٥-٢ (و). 

 
     


